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  المقدمة
ش،أنّ ١٣٧٠من قانون العقوبات الإسلامیة المصادق علیھ عام  ١٣۵جاء في مادة 

القیادة ھي الجمع بین شخصین أو أکثر للزنی أو اللواط.وافق القانون الجدید للعقوبات 
علی مواد القانون السابق  برفقة  ٢۴٢ش في مادة ١٣٩٢الإسلامیة المصادق علیھ عام 

تعدیل في المحتوی: إنّ القیادة ھي الجمع بین شخصین أو أکثر للزنی أو اللواط.نصوص 
قتین مستظھرة بموافقة مشھور الإمامیة أو علی الأقل رأیھم الأشھر.وفي المادتین الساب

في تعریف معنی القیادة أنّ مطلق الجمع والقیام  المقابل یری العدد الکبیر من الفقھاء
عامل في جریمة القیادة. الکاتب  -سواء للزنی أو للواط أو للمساحقة-بالوساطة للفحشاء

ألة اختار قولا ثالثا.یری أنّ القیادة کجریمة حدیة لھا بعد إعادة القراءة في ھذه المس
مصداقیة واحدة وتشمل خصوص الجمع للزنی. وسائر حالات الجمع خارج ماھیة 
القیادة وتعتبر جریمة تعزیریة.ھذا المقال إلی جانب دفاعھ عن موضع الکاتب وانسجاما 

  بمستنداتھامع تبیین مختاره یتطرق إلی روایة آراء الرقباء ونقدھا مرفق 
  القیادة،الجمع للزنا،اللواط،المساحقة،الآراء المشھورة،الرأي النادرالکلمات المفتاحیة: 

  المقدمة-١
لاریب فیھ أنّ کل محاولة تبذل من أجل الاتصال بین شخصین بھدف الفحشاء(أعمّ نت 

روي الزنی،اللواط والمساحقة أو الجرائم الجنسیة المستوجبة للتعزیر)حرام في الشریعة.
من قاد بین رجلٍ و امرأة حراماً، حرّم االله علیھ الجنّة و «عن الرسول (ص) حیث قال:

الحر العاملی،بدون »(مأواه جھنّم و ساءت مصیراً و لم یزل في سخط اللّھ حتّى یموت
قال اطلعت «).وفي حدیث آخر روي عن الرسول (ص) قائلا:٣٥١،ص٢٠تاریخ ،ج

لمن ھذا؟ فقال: لثلاثھ المحتكرین و  ١غلي فقلت یا مالكفي النار فرأیت وادیا في جھنّم ی
  ).٣١٤،ص١٢ھمان،ج»(المدمنین للخمر و القوّادین

لَعَنَ رَسُولُ اللَّھِ (ص) الْوَاصِلَةَ وَ الْمُوْصِولھ « نقل السعد عن الإمام باقر(ع) حیث قال:
تَزْنِي فِي شَبَابِھَا فَلَمَّا أَنْ كَبِرَتْ كَانَتْ تَقُودُ  قَالَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّھِ الْوَاصِلَةَ الَّتِي كَانَتْ

)نری فیھ أنّ ١١٤،ص١،ج١٣٧١(برقی،النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ
الرسول(ص) لعن الواصلة والموصولة.نقل الحرّ العاملي ھذا الحدیث عن الإمام 

 ١ص ص ،٢٠ج بدون تاریخ، (الحر العاملی، ي الأخبارالصادق (ع) من کتاب معان
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لایبقي شک في حرمة ھذا  ٢).وفقا لھذه الروایات والروایات المتشابھة٣٥١و ٨٨
العمل.لذلک اتفق الفقھاء علی حرمة قیادة للزنی واللواط والمساحقة.حیث أنّ الفقیھ 

 لشریعة.صاحب الجواھر یری أنّ حرمة القیادة في العمل کھذه من ضروریات ا
 ).السوال الذي یطرح نفسھ ھنا :ماھي ماھیة القیادة؟٣٩٩ص ،٤١ج ،١٣٦٧ (النجفی،

إنّ الحدّ یشمل أيّ نوع من أنواع الجمع بھدف الفحشاء؟ھل القیادة عنوان شرعيّ؟ھل 
عند الشارع تعریف جدید وإبداعي لھذا المفھوم؟أو إنّ القیادة من موضوعات عرفیة قام 

  یین أحکامھا.الشارع بتبیینھا وتع
  ماھیة القیادة-٢

من أجل تبیین ماھیة القیادة قبل کل شيء لازم أن یتبین أنّ القیادة عنوان عرفي أم 
بعبارة أخری یتم وضعھا عرفا أو یقوم الشارع ببیان حدودھا؟للإجابة علیھ  شرعي؟

نحو یبدو أنّ الاحتمال الأول مرجح وإنّ القیادة مثل مفاھیم متشابھة  لازم أن نقول:
القتل وشرب المسکر و... لھا عنوان عرفيّ ویعتبر من الموضوعات المتخذة  الزنی،

من العرف ولیس للشارع دور فیھا.وکما لم یکن لھا حقیقة شرعیة.إذ ماجاءھذا المفھوم 
في روایات عن الرسول(ص) وأھل البیت (ع).وکل شيء وصلنا من الرسول (ص) 

.علی الظاھر قبل الشارع مفھومھا ٣بطة للقیادةوأھل البیت (ع) یتعلق إلی أحکام مرت
العرفي والمعقول للقیادة وقام بتبیین أحکامھا حسب مفھومھا العرفیة و.من جھة أخری 
اعترف بعض العظماء علی أنّ موضوعات کھذه، مصدر تکوینھا ھو المجتمع الإنساني 

ناھا العرفي وعناوینھا متخذة من العرف لم یکن لھا حقیقة شرعیة وقبل الشارع مع
ولغوي نفسھ دون أي تأسیس.یقول أحد الفقھاء المعاصرین إنّ الزنی لم یکن لھ حقیقة 

كل ذلك لصدق عنوان الزنا عرفا و «شرعیة وبل لھ عنوان کبیر عامّ قائلا:
الموضوعات متخذة من العرف بعد ان لم تكن لھا حقیقة شرعیة، و العرف لا یقول 

  ).٢٣،ص١،ج١٣٨٧(مكارم،» التفخیذ) بصدق الزنا في غیر الفرج (مثل
إذا کشفت ھذه النقطة بأنّ القیادة مفھوم عرفي ولم یکن لھا حقیقة شرعیة من أجل فھم 

  معناھا العرفي لازم أن نراجع إلی المجامع اللغویة.
  المعنی اللغوي للقیادة-٣

و الذي القواد بالفتح و التشدید ھ«یقول الطریحي في تعریف القیادة في مجمع البحرین:
).ما یفھم من التعرف ١٣٢،ص٣،ج١٤١٦الطریحي،»(یجمع بین الذكر و الأنثى حراما

المذکور أنّ القیادة لاتطلق علی الجامع والواسط بین الشخصین العاملین  في الفحشاء بل 
في اللغة تستعمل حقیقة القیادة في الجمع من أجل الزنی. اختار بعض أصحاب اللغة ھذا 

 (الشرتوني، »لقوّاد؛ كشدّاد الساعي بین الرجل و المرأة للفجورا«المعنی للقیادة 
  )٣٥٣ص ،٣ج ،١٨٨٩

وما » الدیوث«کمترادفتین مع مفھوم» القواد«و » القیادة«أخذ أکثر المجامع اللغویة
 القَوَّادُ« «قدموا تعریفا مستقلا یمیز حدودھا ویبین ماھیتھا.مثلا یقول الزبیدیک

  ).٢١١،ص٥،ج١٤١٤الزبیدی،»(الدَّیُّوثُ
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قد وردت  في کتب اللغة في تعریف الدیوث عبارة الجمع بین المرأة وأجنبي أو الجمع 
بین المرأة والرجل غیرالمحرمین بھدف الزنی.لاحظوا التعاریف التالیة: الدَیُّوثُ الذي لا 

نّ الدَّیُّوثَ لا غَیْرَةَ غَیْرَةَ لَھُ على حَرِیمِھِ، أَو القَوَّادُ قال ھم یَرْجِعُونَ إِلى معنىً واحِدٍ؛ لأَ
).في الکتاب المذکور أطلق الدیوث علی ٣١٦،ص٢لھ، و یصلُحُ للقیادة.(المصدرنفسھ،ج

ابن اثیر،بدون »(الدَّیُّوث القوّاد على حرمھ«الذي لا غَیْرَةَ لَھُ على حَرِیمِھِ.والآخر یقول:
یُّوثِ و ھُوَ الرَّجُلُ الدَّ«) ورد الدیوث بھذا المعنی في مصباح المنیر:٤١،ص٣تاریخ،ج

).وجاء الدیوث في ٢٠٥،ص٢فیومی،بدون تاریخ،ج»(الَّذِى لَا غَیْرةَ لَھُ عَلَى أَھْلِھِ 
لَا :«الروایات بمعنی جامع إمرأة محرمة مع أجنبي حراما.وقدجاء في الحدیث النبوي:

: یَا رَسُولَ اللَّھِ (ص) وَ مَا الدَّیُّوثُ؟ قَالَ: یَدْخُلُ الْجَنَّةِ دَیُّوثٌ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ دَیُّوثٌ. قِیلَ
).ما یفھم من ذکرناھا ٤٧٤،ص١قمی،دون تاریخ،ج»(الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُھُ وَ ھُوَ یَعْلَمُ بِھَا 

أنّ القیادة تطلق علی الجمع بین غیرمحرمین بھدف الزنی ولغویا لاتدلّ علی الجمع بین 
.ما یقوي ھذا الاستظھار ھو التبادر العرفي لکلمة الشخصین بھدف اللواط أو السحق

  القیادة حیث أنّ استعمال کلمة القواد و القیادة بدون قرینة تعني الجمع بھدف الزنی.
  آراء الفقھاء-٤

الفقھاء  ٤في نظرة عامة تنقسم آراء الفقھاء في تبیین ماھیة القیادة إلی القسمین:یتفق أکثر
المرأة والرجل بھدف الزنی، أو الجمع بین رجلین أو عدة  علی أنّ القیادة ھي الجمع بین

رجال بھدف للواط یرون أنّ الجمع بین النساء بھدف السحق یقع خارج من ماھیة القیادة 
أما في المقابل یری مشھور الفقھاء  أنّ مطلق الجمع بھدف الفحشاء أعمّ من الزنی و 

شمولیة آراء الفقھاء لاتخرج من  اللواط والمساحقة  ویعتبر منجزا للقیادة رغم أنّ
  الرأیین المذکورین ولکن ھناک اختلاف بین صراحة کلام الفقھاء والمراد.

  أشھر الآراء-١-٤
باب الحد في القیادة و الجمع «یقول الشیخ المفید في المقنعة باب الحد في القیادة قائلا:

الرجال أو الرجال و و من قامت علیھ البینة بالجمع بین النساء و  بین أھل الفجور
» الغلمان للفجور كان على السلطان أن یجلده خمسا و سبعین جلدة و......

  ).٧٩١،ص١٤١٠(المفید،
الجمع ««یتوقع أنّ ھناک احتمالان في العبارة المذکورة الأول: أنّ المقصود من عبارة

الجمع  وعبارةاخری ھي القیادة،في ھذا الفرض یری الشیخ المفید أنّ» بین أھل الفجور
بین المرأة والرجل بھدف الزنی و الجمع بین الذکور بھدف اللواط یبین ماھیة القیادة. 
والثاني:أنّ المقصود من الجمع بین أھل الفجور لیس القیادة وفي ھذا الفرض یری الشیخ 
المفید أنّ القیادة تشمل الجمع بین النساء والرجال فقط وأنّ الجمع بھدف اللواط تحت 

خاضع للتعزیر.والاحتمال للفرض الأخیر ضعیف .لأنّ »جمع بین اھل الفجورال« عنوان
جلدة) لحالتي الجمع قرینة مقبولة  لوحدة الماھیة بین الجمعین  ٧٥العقوبات المتساویة(

في العبارتین المذکورتین. بعبارة أخری سبب قبول الوجھ الثاني أنّ الجمع بین الذکور 
یمة خاضعة للحد ویشمل التعزیر.وفي حالة کھذه لایجوز من غیر ماھیة القیادة یعتبر جر
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أن یساوي التعزیر الحدّ في العقوبات.وإنّ المرحوم السید المرتضی من مؤیدي ھذه 
و مما انفردت بھ الإمامیة: القول بأن من قامت علیھ البینة بالجمع « النظریة حیث یقول:

ب أن یجلد خمسا و سبعین جلدة و بین النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور وج
،ص ١٤١٥السید المرتضی، »(یحلق رأسھ و یشھر في البلد الذي یفعل فیھ ذلك

).لانری ظھورا في کلام السید مرتضی أکثر من کلام أستاذه.حیث أنھ یری أنّ ٥١٥
جلدة ولایحدّد أنّ  ٧٥الجمع بین النساء والرجال وبین الرجال والرجال فجورا یشمل 

  خاضعة لحالتي الجمع أم لا؟القیادة  
إذا جمع إنسان بین الرجال و النساء، أو «کذلک الأمر في کلام ابن البراج حیث یقول

ابن البراج، بدون »(الرجال و الغلمان للفجور، كان علیھ خمس و سبعون جلدة
).من ھذه الناحیة إنّ تصریح شیخ الطائفة الإمامیة حول ماھیة ٥٣٤،ص٢تاریخ،ج

الجامع بین النّساء و الرّجال  باب الحد في القیادة«للنظر حیث یقول عنھا: القیادة ملفت 
).والفقھاء الذین یؤیدون ھذه النظریُة ٧١٠الطوسی،بدون تاریخ،ص»(و الغلمان للفجور

حذا حذو الشیخ في طریقة إبداء آراءھم.بھذا الشکل أنھم قاموا بدایة بتعریف القیادة ثمّ 
فھي  أما القیادة« بھا.مثلا یقول المحقق في ھذا الخصوص:تبینوا الأحکام المتعلقة 

 ،١٤٠٩ (المحقق، »الجمع بین الرجال و النساء للزنى أو بین الرجال و الرجال للواط 
  ).٢١٩،ص١،ج١٤٠٢؛١٤٨ص ،٤ج

و یجلد القواد و ھو «اتخذ السید العلامة مشي خالھ وھکذا یکتب في أکثر مؤلفاتھ: 
 ،٢،ج ١٤١٠(العلامھ، »م للّواط، و بینھم و بین النساء للزناالجامع بین الرجال أمثالھ

  .)٥٣٨،ص٣،ج١٤١٣؛ ٣٣٦،ص٥،ج١٤٢٠؛ ١٧٦ص
وکما أنکر صاحب الجواھرفعلا تحقق القیادة بواسطة الجمع للمساحقة ودخل فی الفئة 

و أما القیادة فھي الجمع من الرجل أو المرأة بین الرجال و النساء «المذکورة حیث یقول:
أو بین الرجال و الرجال و لو صبیانا للواط .... أو بین النساء و النساء للسحق و  للزناء

 (النجفی، »إن لم أتحققھ لغة بل و لا عرفا، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول
 ).ومن بین المعاصرین یؤید السید أحمد الخوانساري٣٩٩،ص٤١،ج١٣٦٧

 ،٢ج ،١٣٩٠ (الخمینی، ھذا القول. والإمام الخمیني ٨٨،ص٧،ج١٣٥٥ (الخوانساري،
قد عبّر المرحوم التبریزي عن قول الآخرین في تعریف القیادة بالجمع للزنی  )٤٧١ص

).جدیر بالإشارة إلی أنّ عدد المؤیدي ھذه النظریة ٢١٩،ص١٤١٧وللواط.(التبریزي،
  ٥لایقتصر علی ھؤلاء الأشخاص.

  قول المشھور-٢-٤
تشمل عنوان » الجمع للفحشاء فقط«ھاء أنّ عبارة وفي المقابل یری الکثیر من الفق

القیادة ولایقبلون آراء مؤیدي القول الأول في تفصیل بین الزني واللواط أو المساحقة  ما 
یفھم من الکتب الفقھیة في القرون الأولی للاجتھاد الشّیعيّ أنّ أبي صلاح الحلبي ھو 

ق تشکل ماھیة القیادة کما یری أنّ الجمع بھدف السح«الفقیھ الأول الذي یری أنّ عبارة
فصل في القیادة و حدھا «القیادة ھي الجمع للفحشاء فقط.حیث یقول في الکافي في الفقھ:
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انما یثبت ھذا الحكم بشاھدي عدل أو بإقرار من یعتد بإقراره مرتین بالجمع بین الرجال 
) کما یفھم من ٤١٠الحلبی، بدون تاریخ،ص»(و النساء و الغلمان، أو النساء و النساء 

  کلامھ أنّ الجمع بین النساء والنساء یعتبر من أقسام جریمة القیادة.
الشخص الآخر الذي یتفق مع أبی صلاح لیس ھو إلا معاصره حمزة الطوسي حیث 

).طبعا لانری ٤١٤، ص١٤٠٨ابن حمزه،»( القیاده الجمع بین الفاجرین للفجور «یقول:
کلامھ السابق إذ یشمل الفجور المساحقة أیضا.من الشفافیة والصراحة في إدعاءه مثل 

 سائر الفقھاء الذین یؤدون علی ھذا القول ھم أبو المکارم ابن زھرة وصاحب اصباح:
من جمع بین رجل و امرأة أو غلام، أو بین امرأتین  الفصل الثالث في حد القیادة«

من جمع بین ) «٤٢٧،ص١٤١٧ابن زھره،»( سوطاللفجور، فعلیھ جلد خمسة و سبعین 
).یؤید ٥١٩کیدری،بدون تاریخ،ص»(رجل و امرأة أو غلام أو بین امرأتین لفجور

وَ الْقِیَادَةُ الْجَمْعُ بَیْنَ «المرحوم الشھید الأول ھذا الرأی خلال عبارة قصیرة حیث یقول: 
) ویضیف الشھید الشارح في شرح ٢٥٧،ص١٤١١الشھید الاول،»(فَاعِلِي الْفَاحِشَةِ 

 ).١٦٤ص ،٩ ج ،١٤١٠ الشھید الثانی،»( من الزنا و اللواط و السحق:«احشة کلمة الف
یری السید الفاضل الھندي في کشف اللثام والسید صاحب الریاض في شرحھما بالتعاقب 
علی کتاب قواعد الأحکام للعلامة ومختصر النافع للمحقق إضافة إلی قبول التوسیع في 

القوّاد ھو الجامع بین الرجال و « من  أقسام القیادة: معنی القیادة أنّ الجمع للسحق تعتبر
الفاضل »(النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للّواط أو بین النساء للسحق 

و أمّا القیادة فھي الجمع بین الرجال و النساء للزناء، و )«٥٠٧،ص١٠،ج١٤٠٥الھندي،
).ومن ٢٧،ص١٦،ج١٤٠٤،الطباطبایی»(و الصبیان و النساء للّواط و السحق الرجال

بین المعاصرین یعدّ المرحوم المحقق الخویی و آیة االله السیستاني من مؤیدي ھذا 
و ھي الجمع بین الرجال و  القیادة«القول.یقول المرحوم الخویی في کتابھ الفتوایي:

 (الخویی، »النساء للزنا،و بین الرجال و الرجال للواط و بین النساء و النساء للسحق
ھي السعي بین اثنین لجمعھما على الوطء المحرّم من الزنا  القیادة و« )٤١ص ،١٤١٠

).بما یفھم من الأقوال المشارة إلیھ أنّ ٢١،ص١٤٢٢السیستاني،»(و اللواط و السحق
العدد الکبیر من الفقھاء یرون أنّ الجمع للفحشاء یشمل القیادة وذلک صریح في کلامھم 

  .في حین ومستفادة منھ في حین آخر
  نظریة المختار-٣-٤

یری الکاتب علی خلاف القولین المذکورین أنّ المصداقیة الوحیدة للقیادة ھي الجمع 
للزناوبنظرة عابرة نری أنّ مستندات نظریة المختار تثبت النقص في أدلة النظریتین 
المذکورتین وعدم کفایتھا  کما تدلّ علی إفادة وتبیین الشھادات الاختصاصیة لنظریة 

  تار.المخ
  مستندات الأقول-٥
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قبل تبیین مستندات وشھادات نظریة المختار لازم أن نعید النظر في أدلة الأقوال 
المخالفة لھ ثمّ نقدّر اعتبار تلک الشھادات في سیاق الضوابط الاجتھادیة.وفي حالة عدم 

  کفایة ھذه المستندات نفید مستندات المصادیق الإدعائیة.  
  أدلة أقوال الرقباء-١-٥

إنّ النقطة الھامّة في الدراسة وإعادة النظر في الکتب الفقھیة للقدماء والمتأخرین ھي أنّ 
ھذه الکتب في مقام الاستدلال تطرقت أکثر الأحیان إلی ماھیة القیادة ولم یقدموا مستندا 

  وفقا لإدعاءھم إلا قلیلا.بکل الأحوال قدتعتبر الأدلة التالیة مستندا لنظریاتھم.
  یاتالروا- الف

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ  الروایات الأولی):
لأبي عبد اللّھ علیھ السّلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟  عَنْ عَبْدِاللَّھِ بْنِ سِنَانٍ قال: قلت

یعطى الأجر على أن یقوّد؟ قلت: جعلت فداك انّما قال: لا حدّ على القوّاد، ألیس انّما 
یجمع بین الذكر و الأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بین الذكر و الأنثى حراما؟ فقلت: ھو 

  ).٤٢٩،ص١٨الحرالعاملی،بدون تاریخ،ج........»(ذلك
في السند الأخیر یقع محمد بن سلیمان مشترکا بین الشخصین سند الحدیث:

)حتی یدعي المرحوم الخوانساري علی أنّ محمد ١٢٧،ص١٣تاریخ،ج(الاردبیلی،بدون 
بن سلیمان علی الظاھرفي ھذه الروایة بقرینة الطریقي حسب روایة الصدوق ھو ابن 

 ،١٣٥٥ (الخوانساري، ٦سلیماني والذي قد قام علماء الرجال بتضعیفھ مثل نجاشي.
غم وجود الإشکال ).وھذا الإشکال من موجباب ضعف ھذه الروایة.علی ر٩٠ص ،٧ج

في السند عن روایة عبد االله بن سنان قد عوّضت عن ضعفھ شھرة الأصحاب في العمل 
جلدة) ویتفق علیھ مشھور ٧٥بفحواھا.إذ تشمل ھذه الروایة في طیاتھا حد القیادة(

الإمامیة بل مجمع علیھ بین الأصحاب.إنّ النقطة في باب الشھرة العملیة لازم أن نھتمّ 
ھرة في وقت تعوّض عن ضعف الروایة أنّ الاستناد المشھوریجب أن یکون بھا أنّ الش

من الروایة المعلومة والمسلمة.یعنی أن مستند الفتوی المشھور من ھذه الروایة الضعیفة 
شکلیا یجب أن یکون معلوما.وھذه النقطة تشمل خبر عبد االله بن سنان إذ إنّ الکثیر من 

د لفتاویھم.علی سبیل المثال ر.ک الاردبیلی،بدون الفقھاء اعتبر الخبر المذکور کسن
 ،١٤١٢؛ الگلبایگاني،  ٥٠٧،ص١٠،ج١٤٠٥؛ الفاضل الھندي، ١٢٧،ص١٣تاریخ،ج

      )٩٠،ص٧،ج١٣٥٥؛الخوانساري، ٩١ص ،٢ج
  دلالة الحدیث

علی ما یبدو من نص الحدیث أنّھ یشمل الجمع للزنی فقط ولاتدلّ اصلا علی الجمع 
إنّ لفظ القواد في اللغة العربیة ھو لفظ مشترک بین عدة معان لللواط أو المساحقة.إذ 

الأول الجامع والساعي للفحشاء والثاني القواد من القائد وأیضا بمعنی من یأخذ ثأره 
وینفذ القصاص .إنّ کل ھذه الألفاظ من مادة القود.عندما سأل الراوي عن حکم القواد 

أعرب السائل عن رأیھ حول معناه الأول وفي بدایة حمل الإمام اللفظ علی معناه الثاني.و
ورد »انّما یجمع بین الذكر و الأنثى حراما« تبیین مراده استعمل لفظ القواد حیث قال:
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ما ».ذاك المؤلف بین الذكر و الأنثى حراما؟«(ع) من أجل إزالة الشک: علیھ الإمام
ن أجل إفادة المعاني یفھم من النص أنّ الراوي لقد استخدم لفظ إنما من أدوات الحصر م

المطلوبة وتحدید ماھیة لفظ القواد.ربما وضع لفظ القواد للجامع للزنی لغیر أخذ الثأر 
فقط.لذلک أکّد الکثیر من الفقھاء بتعابیرھم المختلفة علی عدم شمولیة ھذه الروایة جامع 

بین  انّھا لم تدل أیضا على الذي یجمع«اللواط والمساحقة.یقول صاحب مجمع الفائدة:
).کما یقول الفاضل ١٢٦،ص١٣(الاردبیلي،بدون تاریخ،ج» الرجلین، و لا بین المرأتین

المؤلف بین الرجال و النساء(الفاضل لكن لیس فیھ إلّا «الھندي في تعبیر آخر:
« ).وأیضا یعترف صاحب الجواھر علی ذلک حیث یقول٥٠٧،ص١٠،ج١٤٠٥الھندی،

مرأة بین الرجال و النساء للزناء أو بین الرجال و أما القیادة فھي الجمع من الرجل أو ال
و الرجال و لو صبیانا للواط بل أو بین النساء و النساء للسحق و إن لم أتحققھ لغة بل و 

 ،٤١ج ،١٣٦٧ (النجفی، لا عرفا، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول.
  ومراده من الخبر  ھو روایة عبد االله بن سنان. ).٣٩٩ص

سبب أنّ الإمام (ع) برغم «حوم آیة االله کلبایکاني في ردّ الاستظھار المذکور:یقول المر
اطلاق لفظة القواد في سؤال الراوي أکّد علی حکم المؤلف بین المرأة والرجل  وإنما 
تذکر حد الفعل کھذا،یرجع إلی أنّ ھذا الجمع(للزنی) قیاسا لسائر أقسام الجمع(للواط 

).کأنّھ ٩٢،ص٢،ج١٤١٢ین أھل العصیان. (الگلبایگاني،والسحق) لھ التفشي الأکثر ب
یعتقد أنّ الوضع اللغوي للقیادة أو حقیقتھا العرفیة یشمل أقسام الجمع الثلاث وسبب 
ظھور قسم من أقسام القیادة الثلاث في کلام الإمام المعصوم (ع) وأیضا بعد سؤال 

قد ورد نفس الإشکال في الراوي من حکم القواد المطلق یشبھ ذکر الخاص بعد العام.ل
  ).٩٠،ص٧،ج١٣٥٥. (الخوانساري،٧کلام السید الخوانساري

یبدو أنّ استظھارا کھذا،یخالف ظاھر الحدیث.یسأل الراوي عن حد القواد وعندما یشک 
انما یجمع بین الذکر و «الإمام (ع) في أخذ المعنی وکلام المتکلم یذکر الراوي عبارة 

ی المقصود یقوم بتبیین ماھیة القیادة.بعبارة أخری أراد وھو بقصد تثبیت المعن»الانثی
وإنّ الحقیقة اللغویة والعرفیة للقیادة » الجمع للزنی«السائل وبتبعھ الإمام (ع) عبارة

الجمع «تشمل ھذا الجمع ولیس المقصود مطلق القیادة.کما لیس بیان عبارة 
اني.طرح السید أظھر مصادیق وأکثرھا شیوعا کما ظنّ السید الکلبایک»للزنی

 ،٢ج ،١٤١٢ ( گلبایگاني،الکلبایکاني ھذا الاستظھار کإحتمال في نھایة کلامھ.
أعترف أنّ وجھ حمل المرحوم الکلبایکاني علی حدّ الاحتمال في  ).بکل الأحوال٩٢ص

خلاف الظاھر للکلام مبرّر إلی حد ما.ھذا الاحتمال لایضرّ استظھارنا وعلی رغم من 
  طرد العقلاء الأخذ بالظواھر.ھذه الاحتمالات لای

ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّھِ  الروایة الثانیة)
نِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مَیْسَرَةَ بْ
دِ عَبْدِ اللَّھِ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْ

 الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّھِ ص قَبْلَ وَفَاتِھِ وَ ھِيَ
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من قاود بین رجلٍ و امرأة حراماً، حرّم االله علیھ «آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَھَا بِالْمَدِینَة........ 
  ).٣٥٩،ص٧٣ ،ج١٤١٠المجلسي ،»(الجنّة و مأواه جھنّم و ساءت مصیراً...........

قدنقل صاحب مجامع حدیثي البحار والوسائل ھذه الروایة من کتاب ثواب سند الحدیث: 
عقاب الأعمال لمرحوم الصدوق،تشتمل ھذه الروایة المطعونین مثل أبي الأعمال و

.لذلک علی الرغم من ٨) والکثیر من المجاھیل٧٤،ص١٠،ج١٤١٣ھریره (الخویي،
  وجود إشکال کھذا لم یبرر أصل الاستناد إلی ھذه الروایة.

ھور.ما إلی جانب الإشکال في السند لاتدل ھذه الروایة علی القول المش دلالة الحدیث:
من قاود بین رجلٍ و امرأة حراماً،مستحق «یفھم من نص الحدیث أنّ ھذا الخبر یقول:

من المعلوم أنّ الجمع کھذا لایقصد منھ إلا الزنی.لذلک لاتدلّ أصلا ھذه ».للعذاب
الروایة علی الجمع للواط والمساحقة أیضا.ویعترف صاحب الجواھر برغم مختاره أنّ 

  ).٣٩٩،ص٤١،ج١٣٦٧للزنی فقط. (النجفي، ھذه الروایة تشمل الجمع
    الاستدلال بالأولویة وإلغاء الخصوصیة-ب

یقول المرحوم السید الخوانساري في تعریف القیادة وعدم شمولیة الروایة علی الجمع 
یمکننا في ماھیة القیادة أن نلحق عبارة الجمع للواط للجمع للزنی «للواط أو المساحقة:

)وخالفھ بعض ٧/٩٠عاء ھو الأولویة القطعیة. (جامع المدارک،وإنّ مستنده في ھذا الاد
 ، ١٣٨٤،فاضل اللنکراني،٩٠،ص٢،ج١٤١٢المتأخرین في استدلالھ.(الگلبایگاني،

  ).١٥٩،ص٢،ج١٤٢٧؛ الاردبیلي، ١٨٨؛ المنتظري،بدون تاریخ،ص ٣٤٦ص
تقریب استدلالھ أنّ اللواط أفحش والعمل بھ أبغض من الزنی ووردت حرمتھ في 

صادر الدینیة وعقوباتھ أشد من الزنی لذلک إنّ الجمع للواط بالطریق الأولی یدخل الم
في ماھیة القیادة ویشمل حکم القیادة ومجازاتھا.ولو مالم یکن الأخبار تدلّ علی الجمع 

  للزنی فقط.
علی الظاھر ھناک إشکال جادّ وارد علی ھذا الاستدلال حیث أنّ اللواط فعل أفحش نقد: 

 أشدّ لکنّ استنباط الحکم غیر المنصوص(جامع للواط) من الحکم المنصوصوعقوباتھ 
(الجامع للزنی) وإدخالھ داخل القیاس مستنبط العلة ظنّ لم یثبت اعتباره في علم أصول 
الفقھ لدی الشیعة.إذ أنّ ادعاء الأولویة القطعیة علی رغم من وجود احتمال الخصوصیة 

یتبعھ الشک علی الأقل.نتیجة لایبقی محل لتسري في الجمع للزنی ادعاء غیر مقبول.و
الحکم مع وجود عروض الشبھة وإقامة قاعدة الدراء.ثانیا: في حالة قبول الأولویة یثبت 
اعتبار ھذا الملاک  في الجمع بین الإمرأة والإمرأة بسبب کونھ الأفحش لأنّ المساحقة 

نساني في إنتاج النسل انحراف جنسيّ وخلاف قواعد النکاح المشروع وضد الطبع الإ
الإنساني. (المنتظري، المصدر نفسھ و الاردبیلي، المصدر نفسھ).بعبارة أخری یمنع 
احتمال وحود الخصوصیة في الجمع للزنی تسري حکم القیادة إلی الجمع الآخر.وفي 
حالة قبول ادعاء الأولویة علی کونھ ملاکا أفحش لایختصّ ھذا الملاک علی اللواط 

ق أیضا.بکل أحوال إنّ التفصیل بین اللواط والمساحقة بالإستناد إلی ویشمل السح
  الأولویة الإدّعائیة لیس مقبولا.
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  الإجماع-ج
إنّ إحدی الأدلة التي یمکن أن نعتبرھا مستندا للرأي المشھور أو الأشھر ھو ادعاء 

وھي أنّھ الإجماع في المسألة.ھذا الادعاء في حالة اعتبار ھذه النقطة یکون موجھا أکثر 
لایوجد قول إلا القولین المذکورین  في تبیین و تعریف القیادة.حیث أنّ الإجماع في 
المسألة قد ینقسم إلی قسم الاجماع المحصل والإجماع المنقول.إذ نتطرق إلی دراسة 

  دلیل الإجماع في ھذین القسمین المذکورین:
  الإجماع المحصل-١-ج

یة القیادة یقوم الفقیھ بتتبع کتب  وآثار الفقھاء في حالة ادعاء الاجماع في تبیین ماھ
المتقدمین و أخذ آراءھم ویدعي أنّ الفقھاء جمیعھم یرون أنّ القیادة ھي مطلق الجمع 
للزنی (وفقا للرأی المشھور) أو الجمع للزنی أو للواط(وفقا للرأی الأشھر). سیثبت 

وألایوجب محتمل المدرک لھذا اعتبار ھذا الاتفاق حین لایقف إلی جانب الأدلة الأخری 
  الاتفاق.

الشيء الملفت للنظر أنّ أحد القدماء والمتأخرین لم یدّعي تحصیل الإجماع في 
المسألة.حسب تتبع الکاتب إنّ المرحوم السید أحمد الخوانساري أول فقیھ رأی احتمال 

مطلق  وجود الإجماع  في المسألة کمدرک الرأي المشھور القاضي بإطلاق القیادة علی
الجمع للفحشاء.یری سماحتھ في کتاب جامع المدارک أنّ تطبیق القیادة في الجمع للسحق 
یرتکز علی الإجماع کما رأی أنّ اطلاق القیادة علی الجمع للزنا ینطبق علی روایات 

أمّا الجامع بین « الباب وتسریھ علی الجمع للواط مترکز علی الأولویة حیث یقول:
 (الخوانساري، » لرّوایة ساكتة عنھ، فإذن المدرك ھو الإجماع فقطالأنثى و الأنثى، فا

).یرفض المرحوم آیة االله الکلبایکاني ادعاء الأولویة في تسري ٩٠ص ،٧ج ،١٣٥٥
القیادة علی الجمع للواط والقبول بأنّ روایات باب القیادة تشمل الجمع للزنا فقط.یری أنّ 

 حق یرتکز علی الإجماع. (الگلبایگاني،تسري ماھیة القیادة في الجمع للواط والس
  ).٩٢،ص٢ج ،١٤١٢

في المقابل یری الفیھان المعاصران بعد التصریح بعدم قبول وجود الإجماع علی إطلاق 
القیادة علی الجمع للسحق أنّ إطلاق القیادة علی الجمع للواط فقط یرتکز علی الإجماع 

  .)١٥٩،ص٢،ج١٤٢٧،الاردبیلي؛ ٤٥٩،ص٢٥،ج١٤١٢،الروحاني(
نری أنّ وجھ الشبھ بین جمیع الأقول المذکورة  وجود الإجماع في المسألة.علی الرغم 
من ھذه الإجماعات الإدعائیة التي تختلف مع البعض من ناحیة المتعلق أو معقد الإجماع 

إطلاق القیادة علی -١مع إعادة النظر في الأقوال المذکورة تنقسم  بالشکل التالي:
اطلاق -٢یرتکز علی الإجماع(رأي المرحوم الخوانساري) خصوص الجمع للمساحقة

-٣القیادة علی خصوص الجمع للواط یرتکز علی الإجماع(رأي الروحاني والأردبیلي)
إطلاق القیادة علی الجمع للواط والمساحقة یرتکز علی الإجماع(رأي المرحوم 

  الکلبایکاني).
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  نقد دلیل الإجماع
  الإشکال الصغروي

ادعاء الإجماع في کل أشکال ثلاثة مذکورة مخدوشة لأنّ ھذا الادعاء یری الکاتب أنّ 
حول الجمع للمساحقة علی رغم من وجود العدد الکبیر من المخالفین القدماء المتأخرین 
والمعاصرین لم یکتمل بعد.کیف یمکن أن نری اطلاق القیادة علی الجمع للسحق 

یخالف معظمھم لھذا الاستعمال  مرتکزا علی الإجماع واتفاق الفقھاء علیھ بینما
والإطلاق. حتی یشککون في إطلاق القیادة بل یصرّحون بعدم الإطلاق؟لذلک إنّ القول 
الأول والثالث المرتکزین علی إطلاق القیادة علی الجمع للسحق أو الجمع للواط 

  والسحق بسبب الإشکال الوارد في الصغری لیس مقبولین.
بالنسبة إلی ادعاء الإجماع حول إطلاق القیادة علی الجمع للواط لازم أن نعترف أنّ أماّ  

ھذا الرأي یتفق مع أشھر الفقھاء وبالتأکید لایخالفھ القول المشھورإذ أنّ الفحشاء في قول 
إطلاق القیادة علی الجمع للفحشاء یشمل اللواط أیضا.بعبارة أخری إنّ محل الوفاق 

ولین الأشھر والمشھور اطلاق القیادة علی الجمع للواط.لذا القدر والقدر الجامع للق
الجامع لآراء الفقھاء في تبیین ماھیة القیادة الجمع للزنا واللواط.حیث أنّ الجمع للزنا 

  یرتکز علی الروایات لذلک إدعاء الجمع للواط المرتکز علی الإجماع لھ أھمیة.
محصل بعد قبول حجیة الإجماع کھذا وقبول أما إنّ المشکلة الأساسیة  في الإجماع ال

کبری الاستدلال ھي إمکان تحصیل صغراه.وفي محل النزاع الحد الأقصی یتمکن 
مدعي الإجماع المحصل أن یدعي أنھ لم یجد مخالفا للمسألة.وعدم وجود المخالف 

مع  لایساوی اتفاق الجمیع.إنّ عدم رؤیة المخالف لإدعاء الاتفاق اللازم بھدف الملازمة
رأي المعصوم (ع) عبر الإجماع الظني الذي یتمّ من قبل المتأخرین الأصولیین لایکفي 

  اصلا.
وھذا الإشکال وجھ مشترک بین إجماعات محصلة یدعي بھ المتأخرون والفقھاء 
المعاصرون بالطریق الأولی.لأنّ الاطلاع علی مؤلفات الفقھاء کلھم في جمیع العصور 

عا لیس ممکنا.ربما لم یکتب بعض الفقھاء فتاویھم ولم والإشراف علی آراءھم جمی
یوردھا الآخرون في کتبھم.کما یحتمل أنّ بعض الفقھاء کتب فتاویھم في کتب وما 
وصلتنا کتبھم.في ھذه الحالة لایتمّ القطع بعدم وجود الفقیھ المخالف لمحصل الإجماع 

في بحث الإجماع  سوی في ضروریات الشریعة.من أجل ذلک أکد مشایخ علم الأصول
ان «المحصل وبعد قبول الحجیة الکبری علی أنھ کبری لیس لھ صغری ویقولون:

  ).٨٥،ص١٣٧٢التبریزي،».(الاجماع المحصل غیر حاصل
الحق أنّ تحصیل الإجماع «یقول صاحب أصول العامة للفقھ المقارن عن ھذا الإشکال:
حالة الضروریات الدینیة  بمفھومھ الشامل(تحصیل اتفاق الجمیع) أمر متعذر إلا في

  ).٢٥٩،ص١٤١٨(الحکیم،والعقلیة
انتبھ الکثیر من المؤلفین والأعلام لھذا الإشکال واعترفوا بذلک في 

)منھم المرحوم ٣٠١،ص٢،ج١٤٠٨؛الصدر، ١١٠،ص٢آثارھم.(المظفر،بدون تاریخ،ج
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آقا مصطفی الخمیني والذي فتح في المجلد الثاني من التحریرات فصلا تحت عنوان 
ثمّ قام بتحقیق مفصل » ء في صعوبة تحصیل صغرى الإجماع المحصّل بقي شي«

 وشامل فیھ ویعترف بوجود ھذا الإشکال حول الإجماع المفصل.
  ).٣٦٣،ص٢،ج١٤١٨(الخمیني،

یھدف الکاتب من بیان ھذه النظریات إلی تبیین عدم الإمکان أو صعوبة تحصیل 
عض الفقھاء المعاصرین الإجماع حول الإجماع علی الأقل.لکي یوضّح أنّ ادّعاء ب

اطلاق القیادة علی الجمع للواط في غایة الإشکال.لذا لازم أن نحمل ھذه الادعاءات علی 
  حالات مثل التسامح في التعبیر و...

  الإشکال الکبروي
إنّ الإشکال الآخر في الإجماع الادعائي ھو کونھ محتمل المدرک حیث أنّ تسري 

من رؤیة المجمعین یرتکز علی الروایات ومن رؤیة البعض الآخر القیادة للجمع للواط 
یرتکز علی إلغاء الخصوصیة وقیاس الأولویة أو حتی الأدلة الأخری.لذا إنّ ھذا 

  الإجماع في حالة عقده یرتکز علی فھم المجمعین وذلک لایفید الاعتبار للآخرین.
  الإجماع المنقول-٢- ج

اع في المسألة ھم الفقھاء المعاصرون ولم یلاحظ کما أسلفنا القول إنّ ناقلي الإجم
بوادر من الإجماع کأدلة ثبوت القیادة في الجمع للواط أو المساحقة من کلام الفقھاء 
المتقدمین.علی رغم من أنّ الاختلاف بین مدعي الإجماع في معقد الإجماع الادعائي 

مقعد الإجماع  مشھود.علی رغم من الاختلاف في آراء ناقلي الإجماع،سواء نری
خصوص الجمع للواط أو خصوص الجمع للسحق أو أعمّ من الحالتین إنّ البحث عن 
حجیة الإجماع المنقول متفرع علی حجیة الإجماع المحصل.کما أنّ حجیة الإجماع 
المحصل تتوقف علی اکتمال المقدمات(الصغری والکبری) من ناحیة امکان التحصیل 

جماع المحصل بسبب الشک في کل المقدمات. وفي وإیضاحھا.لذلک تتخدش حجیة الإ
النھایة إنّ الکلام  في حجیة الإجماع المنقول سینتھي إلی سلب انتفاء الموضوع.حیث أنّ 
تسري القیادة في محل النزاع بالجمع للواط أو للواط والمساحقة بالارتکاز علی إجماع 

المیزات الإیضاحیة. الصغری بسبب وجود المخالف أو کونھ محتمل المدرک وفقدان 
  مطرود لذلک موضوع الإجماع المنقول غیرمقبول أساسا.

بکل أحوال وفي حالة المماشاة مع الإشکال المذکور،إنّ الإیراد الأساسي الآخر ھو 
،  ٢٠١،ص٣،ج١٤٣١عدم اعتبار الاجماع المنقول لدی أکثر الأصولیین. (السبحاني،

  ).٨٥،ص١٣٧٢التبریزي،
  د.الشھرة

مکن أن یتصور للقولین الأشھر و المشھور ھو الشھرة عند آخر الدیل ی
الخبر -١الأصحاب.حسب ما ورد في کتاب الأصولي عن الشھرة تنقسم إلی ثلاثة أقسام:

قول معلوم المدرک،ولازم أن یکون عدد القائلین لھ ومفتیھ -٢الذي روي عنھ بکثرة
دون أن یکون الفتوی معلوم قول لازم أن یکون عدد القائلین لھ ومفتیھ کثیرا  -٣کثیرا.



 

 

 

 )٨٤(  

المدرک.سمیت الأقسام المذکورة روائیة وعملیة وفتوائیة حسب ترتیب الشھرة في کتاب 
)والمقصود من الشھرة في محل البحث ١٦٤،ص٢الأصولي. (المظفر،بدون تاریخ،ج

ھو قسمھ الأخیر.کما یفھم من کلام الأصولیین المعتقدین بالشھرة الفتوائیة المسموعة 
راتھم أنّ المھم في تحقق ھذه الشھرة ثبوتھا عند القدماء.لاریب فیھ أنّ القول ومن عبا

کما أنھ واضح في کلام الفقھاء - لصدق القیادة علی الجمع للواط وحتی الجمع للمساحقة 
مشھور لدی الفقھاء الإمامیین في القرون الأولی وبل في کل أعصار  -المذکورة

  لھ شھرة أکثر بالنسبة إلی القول الآخر. الفقھ.علی رغم من أنّ القول الأول
  نقد الشھرة الفتوائیة  

بعد قبول صغروی الاستدلال عدم اتمام کبروي الاستدلال أھم اشکال لدلیل 
الشھرة.وإیضاحھا أنّ الشھرة الفتوائیة لدی المثبتین کحجة وکاشفة الدلیل المعتبر عندما 

آخر بالأخصّ أن یکون المدرک  لم یکن دلیل آخر عرض الشھرة.إذ ما لم یکن دلیل
المشھور المعلوم لیس لھذه الشھرة سوی اعتبارمدرکھا.إنّ ھذه المسألة  تطبق علی 
الشھرة محتملة المدرک إذ لایحصل الظن القطعي من الدلیل المعتبر للشھرة الفتوائیة 

ط محتملة المدرک.في ماھیة القیادة علی رغم من أنّ القول بإطلاقھا علی الجمع للوا
والمساحقة إضافة إلی الجمع للزنی مترکز علی مشھور الفقھاء لکن ما یفھم من کلام 
الفقھاء أنّ مدرک النظریتین المشھورتین ھو دلائل أسلفناھا في ذیل أدلة أقوال 
الرقباء.لذلک إنّ وجود ھذا المدرک ولو في ماھیة محتملة و غیر قطعیة لایخدش 

ضافة إلی الإشکال المذکورإنّ عدم حجیة أصل الشھرة اعتبار الشھرة الفتوائیة کثیراً.إ
الفتوائیة لدی مشھور الأصولیین یوجب الوقفة عند جواز التمسک بالشھرة والاستناد 
إلیھا في مسألة ماھیة القیادة في حالة المماشاة مع الإشکال الأول (ر.ک 

  )١٤٩،ص٣،ج١٤١٩الخویي،
  تنزیل السحق بالزنی واللواط-ه

الروایات السحق بالزنی واللواط ذکر المرحوم المحدث النوري لقدشبھ في بعض 
وعندما ٩»باب حد السحق حد الزنی« ھذه الأحادیث في المستدرک في باب تحت عنوان

تشبھ المساحقة بعنوانین آخرین و الساعي والجامع لھذین العنوانین محصل جریمة 
ھکذا یتم تقریب القیادة بالطبع جامع الشخص الأخیر أیضا محصل نفس الحکم و

).لکنّ ھناک إشکالات ١٤٢٢،٣٤٦الاستدلال بھذه الروایات. (فاضل اللنکراني،
فیھا.أولا:إنّ ثبوت القیادة من خلال المحاولة، نقطة البحث أو مستھل الکلام.ثانیا:في 
الروایات المذکورة لاریب فیھ أنّ المقصود لیس مطلق التنزیل أو التشبیھ لأننا نعرف 

و اللواط لھ أحکام خاصة لیست جاریة في سائر العناوین.علی سبیل المثال کل من الزنا 
إنّ الشرط في الزنا ھو لزوم اتصال بالشھادات بینما الحال في اللواط والمساحقة لیس 
ھکذا.أو للواط عقوبة الحرق ولیس جاریا في الزنی والسحق أو تکرار العمل بالمرة 

إضافة إلی  ولکنھ یوجب تکرار الجلدة في السحقالرابعة في الزنا والسحق یوجب القتل 
ذلک إنّ المدرک في إستنادیة الروایات لیس خالیا من النقص وکل ذلک یوجب الشک 
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في تحقق القیادة علی الأقل.وعروض الشبھة فقط یوجب عدم ثبوت العنوان وأیضا 
ین عامل علی سقوط حده. ھذه الدلائل ھي کل شیء یمکن أن نتحدث عنھا ذیل القول

إنّ الکاتب اختار قولا ثالثا معتقدا أنّ القیادة  )٨(ر.ک صالمذکورتین.کما أسلفنا القول
کجریمة لھا الحد تشمل مصداقیة واحدة وھی خصوص الجمع للزنی.وسائر الحالات 
مثل المحاولة والجمع للفحشاء تقع خارج ماھیة القیادة.لایقتضي ادعاء الکاتب دلائل 

رفض مستندات النظریتین الأخرویتین لإثبات ھذه النظریة.لذا مستقلة للإثبات وسیکفي 
في حالة قبول إشکالات الأقوال المذکورة والنقص في أدلتھم والشک علی ماھیة جریمة 
القیادة یتمّ أصل عدم تحقق القیادة في غیرحالة الجمع للزنی.بعبارة أخری لایحتاج 

ة إلا عدم الدلیل.بکل أحوال مدعي ثبوت القیادة في خصوص الجمع للزنی إلی مؤون
  یری الکاتب الأقوال التالیة کمدارک لمختاره.

  أدلة قول المختار-٢-٥
  حقیقة الغویة للقیادة- الف

نظرا لأقوال اللغویین و أصحاب المجامع اللغویة لازم أن نعترف بأنّ القیادة لغة 
ل خارج یشمل خصوص الجمع للزنی فقط.وإطلاق القیادة علی سائر الحالات استعما

موضوع لھ.وتبعا الاستعمال کھذا یتماشی مع الکنایة والمجاز.من أجل ذلک یری بعض 
الفقھاء المعاصرین أنّ ظھور لفظ القیادة دلالة و وساطة  للزنا. 

).ویری البعض الآخر أنّ القیادة اجمالا ھي الجمع بین ٩١،ص٢،ج١٤١٢(الگلبایگاني،
یل القدر المتقین من ھذا الإجمال  للزنی الشخصین لتحقق عمل غیر مشروع.قاموا بتأو

  )٣٤٦،ص١٣٨٤(فاضل اللنکراني،
  ادعاء الانصراف-ب

کان -إذا نتخلي عن ادعاء الوضع اللغوي للفظ القیادة في خصوص الجمع للزنی
ونری تسامحا وضع ھذا -مصرحا في روایات اللغویین ومحل الاعتراف بعض الفقھاء

ي الجمع لمطلق الفحشاء نجد أیضا أنّ ادعاء اللفظ في الجمع للزنی واللواط أو ف
انصراف لفظ القیادة إلي خصوص الجامع و الساعي للزنی ادعاءا مسموعا یتفق مع 
الوجدان والارتکاز العرفي. وإنّ السبب والمنشأ لھذا الانصراف أیضا کشرة الوجود 

قة.مع وقفة قلیلة والشیوع الخارجي الدلالي  للزنا قیاسا لسائر الدلالات للواط أو للمساح
وحکمیة الضمیرلاینکر أحد أنّ بیوت الدعارة والعلاقات الجنسیة غیر المشروعة تنظم 
وتدار بھدف الزنی.وسائر حالات الفحشاء تتأثر بکثرة  الوجودیة لھذه المصادیق من 
العلاقات الجنسیة.والمتفرّع علی قبول ھذا المعنی ھو کثرة وشیوع استعمال القیادة 

ھذا القسم یعنی الدلالة للزنی.وھذه الکثرة (یعني کثرة الاستعمال)ستوجب وأیضا في 
انصراف لفظ القیادة إلی خصوص الجمع للزنی.ومن الفقھاء الذین شککوا في الوضع 
اللغوي للقیادة في خصوص الدلالة للزنی اعترفوا بانصراف ھذا اللفظ في معناھا 

  ).١٨٨الأخیر.(المنتظري،بدون تاریخ،،ص
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  وایاتالر-ج
فی باب القیادة تطرقت الروایتان فقط إلی معنی القیادة و فعلھ إحداھا روایة عبد 
االله بن سنان عن الإمام علی (ع) والأخری الخبرالنبوي(ص) عن الطریق العامة 
وأسلفنا القول بالتفصیل في ھذا المقال.غیر الاشکال في المدرک والإغماض عنھ تحدثنا 

ایتین إنّ القواد ھو الساعي والجامع بین المرأة والرجل عنھ فیما قبل،حسب نص الرو
للحرام.غنيّ عن البیان أنّ الجمع بین المرأة والرجل لایمکنھ أن یصبح موضوعا للواط 

وورد في نص الخبروإنما من أدات -والسحق و لایشملھما.ھذا الجمع مصداق للقیادة فقط
لقیادة ھي الوساطة للزنی و ویقتصر علی الزنا فقط.من أجل ذلک یری أنّ ا-الحصر

 ،١٣٦٧ اللواط والمساحقة ویعتقد أنّ الروایات تشمل الحالة الأولی فقط. (النجفي،
  )٣٩٩ص ،٤١ج

  د.قاعدة الدرء
إنّ وجود الدلائل المذکورة علی الأقل یوجب عروض الشبھة في ثبوت القیادة في 

الدرء  الجمع للواط والمساحقة حیث أنّ صرف عروض الشبھة موضوع قاعدة
والروایات الناظرة لمسألة الدرء ھي الحدود لذا ادعاء سقوط حد القیادة للجمع لغیر الزنا 
استنادا إلی القاعدة المذکورة بلاوجھ.یمکن أن یورد الإشکال بأنّ قاعدة الدرء یتم 
إعمالھا حین یکون أحد الاحتمالین عدم ثبوت الحد ویختلف الجمع للواط والمساحقة في 

جلدة.بعبارة أخری إنّ مجری قاعدة الدرء حالات یثبت الحد عند ٧٥ھما بـقدر عقوبت
افتراض عدم الشبھة وتتمّ إقامتھ.و في ھذه الحالة وفي حالة عروض الشّبھة یسقط الحد 

جلدة سواء نسمّی ٧٥استنادا إلی قاعدة الدرء.بکل أحوال إنّ الجامع والواسط یستحقّ 
حالة عروض الشک علی شمول عنوان القیادة لھذه  ھذه الوساطة القیادة أم لا.لذلک في

  الوساطة لاتعمل قاعدة الدرء.  
جلدة للجمع للواط  ٧٥یبدو أنّ ھذا الإشکال غیر وارد.إذ لیس ثبوت الحد في 

محرزا وأیضا إنّ محل النّزاع ماھیة القیادة علی  -بالأخصّ في حالة الأخیر–والمساحقة 
لقیادة قدیسبّب الاختلاف في کمّیة العقوبات رغم من أنّ الاختلاف  في ماھیة ا

وکیفیتھا.وفي حالة وحدة العقوبات لاتعني وحدة ماھیة أقسام الجمع للفحشاء.إذ إنّ الحد 
جلدة  ٨٠الواحد قدیوجب تعدد العقوبات علی سبیل المثال إنّ حدّ القذف وشرب المسکر

ا نحکم بعدم ثبوت القیادة علی رغم من اخلاف ماھیة ھاتین الجریمتین.خلاصة القول إنّن
عند عروض الشبھة في تحقق عنوان القیادة کما نحکم بسقوط الحد.النقطة الھامة 

 (الصدوق، »ادرووا الحدود بالشبھات«الأخری ھي أنّ لفظة الشبھات في حدیث 
اعتبر مدرک قاعدة -) ٤٧،ص٢٨؛ الحر العاملي،بدون تاریخ،ج ٧٤،ص٤،ج١٤١٣

الجمع محلی بأل  -ة الدرء اصطیاد من ھذه الروایات المذکورالدرء وفي الواقع إنّ قاعد
إذ تشمل الشبھة المفھومیة والمصداقیة وأیضا الشبھات الموضوعیّة والحکمیّة.حیث أنّ 
عروض الشبھة في مفھوم القیادة في محل النزاع  وأیضا بسبب عروض الشبھة في 

کا بعموم الشبھات نحکم مصادیق ھذا العنوان لذلک استنادا إلی قاعدة الدرء وتمس



 

 

 

 )٨٧(  

بسقوط حد القیادة في محل الشبھة. ومؤیدھا أنّ الکثیر من الفقھاء في الشبھات المختلفة 
و ٣٦،صص٤١،ج١٣٦٧استندوا إلی عموم ھذه القاعدة.(علی سبیل المثال ر.ک النجفي،

  ).١٧٠،ص٢؛ الخویي،بدون تاریخ،ج ٧و٣،صص٧،ج١٣٥٥؛ الخوانساري، ٤١٧
  يمقتضی الأصل العمل-و

في حالة القصور والنقص في الأدلة الاجتھادیة والشکّ في ثبوت عقوبات القیادة 
وأیضا الشکّ علی الحکم في حالة محاولة الشّخص في الوساطة بین رجلین للواط أو 
مرأتین للمساحقة إنّ مقتضی الصّناعة والدلیل الفقھيّ ھو براءة ذمة مرتکب ھذه 

 یقول المرحوم الخوانساري حول وساطة للمساحقة:الجریمة من حد القیادة.بھذا السبب 
مع وجود الشکّ في ثبوت موضوع القیادة في ھذه الحالة کیف یمکن إعمال أحکام 
القیادة ؟لذلک في ھذه الحالة لم یکن ثبوت حد القیادة محرزا بل الثابت ھو التعزیر فقط. 

  ).٨٨،ص٧،ج١٣٥٥(الخوانساري،
  النتیجة

دة قولان فقھیان في آثار الفقھاء.یری أکثر الفقھاء أنّ في باب ماھیة جریمة القیا
الوساطة للزناوللواط من جرائم القیادة ولاتشمل ھذه الجریمة سائر الحالات وفي المقابل 
یری العدد الکبیر من الفقھاء في تعریف ھذه الجریمة أنّھا تشمل الجمع للمساحقة 

عامل في جریمة القیادة .إنّ أیضا.کما یرون أنّ مطلق الجمع والوساطة للفحشاء 
  مجموعة الدلائل لنظریتین المذکورتین کالتالي:

الغاء الخصوصیة من الجمع للزنی في ماھیة القیادة وادعاء الأولویة القطعیة - ١
الاجماع المحصل والمنقول حول شمولیة عنوان القیادة -٢بالنسبة إلی الجمع للواط.

  یة.الشھرة الفتوائ-٣للجمع للواط والمساحقة
کل شیء یراه الکاتب اشکالا في الأدلة المذکورة في مایأتي اجمالا:إنّ الاستدلال 
بإلغاء الخصوصیة وادعاء الأولویة أولا یدخل في القیاس مستنبط العلة الظنیّثانیاً في 
حالة تمامیة الاستدلال لیس ھناک فرق بین اللواط والمساحقة في الأولویة. وحول 

ھذا الادعاء حول الجمع للمساحقة بسبب وجود المخالف لم یکن الإجماع المحصل  أولا 
مقبولا.وحول الجمع للواط یمکننا ادعاء عدم الخلاف أما ادعاء الاتفاق الادعائي لیس لھ 
دلیل إضافة إلی ذلک إنّ ھذا الإجماع مع وجود سائر الأدلة محتمل المدرک ولیس لھ 

من أنّ ھذا الدلیل کامل من ناحیة الإشکال قدرة کاشفة.اما بالنسبة إلی الشھرة علی رغم 
الصغروي. أما یشمل الإشکال الکبروي المرتبط بالإجماع إضافة إلی أنّ أصل حجیة 

  الشھرة لیس مسلما وقطعیا عند مشھور الأصولیین.
وفي المقابل یری الکاتب أنّ القیادة کجریمة حدیة لھا مصداقیة واحدة وتشمل 

لات الجمع خارج ماھیة القیادة وتعتبر جریمة خصوص الجمع للزنی. وسائر حا
  تعزیریة

ویری أنّ الوضع اللغوي  ومنصرف علیھ العرفي  لھذا اللفظ و الدلائل النقلیة مثل 
الروایات المشرفة علی ھذا الباب وقاعدة الدرء و أیضا مقتضی الأصل العملي یتفق مع 
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افق سیاسة محو الجریمة رأیھ.ھذه النظریة دون خروجھا من الضوابط الاجتھادیة تو
وتفسیر مضیق من النصوص القانونیة وأیضا التفسیر المتحیّز من المتھمو کل ذلک 

  یھدف إلی ذائقة النظامات الحقوقیة المعاصرة في تمویة الجریمة وتخفیف العقوبات.
  المصادر والمراجع

وعاتى ، مؤسسھ مطب النھایة في غریب الحدیث و الأثر  ابن اثیر، مبارك بن محمد، .١
  ،قم،(بی تا) ، چاپ اول اسماعیلیان

، موسسھ النشر السرائر الحاوي لتحریر الفتاويابن ادریس حلي،محمد بن منصور،  .٢
  ١٤١٠الاسلامي، قم، الطبعھ الثانیھ، 

، قم ، منشورات جماعھ المدرسین، الطبعھ  من لایحضره الفقیھابن بابویھ ، محمد بن علي ،  .٣
  الثانیھ،(بی تا)

  تا) ، قم، مؤسسھ النشر الاسلامي،(بيالمھذبابلسي، عبدالعزیز،ابن براج طر .٤
  ١٤٠٨،مطبعھ الخیام، قم ،چاپ اول،  الوسیلھ الی نیل الفضیلھابن حمزه، محمد بن علی، .٥
، مؤسسة الامام الصادق(ع) ،قم، الطبعھ الأولى ، غنیھ النزوع ابن زھره ، حمزه بن علي،  .٦

١٤١٧  
،مؤسسھ نشر الاسلامي، قم ، (بی ده و البرھان مجمع الفائاردبیلي، احمد بن محمد، .٧

  تا) چاپ)،(بي
، مؤسسة النشر لجامعة المفید،  فقھ الحدود و التعزیرات،  اردبیلى، سید عبد الكریم موسوى .٨

  ١٤٢٧قم،چاپ دوم، 
  ١٣٧١، قم، ، چاپ دوم الإسلامیة، دار الكتب  المحاسنبرقى، احمد بن محمد،  .٩

   ١٤١٧، قم ،چاپ اول،  دفتر مؤلف ، ناشر تعزیراتالأسس الحدود و تبریزى، جواد،  .١٠
  ١٣٧٢(بی چاپ)،، ناشر چاپ طوس، مشھد، اصول المھذبھتبریزی، غلامحسین،  .١١
، دار احیاء التراث وسایل الشیعھ الي تحصیل مسائل الشریعھحرعاملي، محمد بن حسن،  .١٢

  تا) العربي، بیروت. (بی چاپ)،(بي
  ، تحقیق رضا استادي ، بي جا ، بي نا ، بی تاھالكافي في الفقحلبي ، أبو الصلاح ،   .١٣
، مصحح ابراھیم بھادری، معالم الدین في فقھ آل یاسین حلّى، محمد بن شجاع القطّان،  .١٤

   ١٤٢٤، قم ، چاپ اول،  مؤسسھ امام صادق علیھ السلام
، مجمع العالمی لاھل البیت، نجف،(بی اصول العامھ للفقھ المقارنحکیم، محمد تقی،  .١٥

  ١٤١٨چاپ)، 
  ١٣٥٥،الناشر مكتبة الصدوق، طھران،الطبعة الثانیة، جامع المدارك خوانساري،سیداحمد، .١٦
، نجف ، مطبعھ الآداب في النجف الأشرف ، الطبعھ تحریر الوسیلھخمینى ، روح االله ،  .١٧

  ١٣٩٠الثانیھ،
، موسسھ تنطیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تحریرات الاصولخمینی، مصطفی،  .١٨

  ١٤١٨تھران،
  ١٤١٠،قم،چاپ بیست ھشتم،  ، نشرمدینة العلم تكملة المنھاجیى، سید ابوالقاسم، خو .١٩
  ١٤١٩، موسسھ دائره المعارف فقھ اسلامی،قم، دراسات فی علم الاصول،--------------  .٢٠
  تا) ، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، (بی چاپ)،(بيمباني تكملة المنھاج، --------------  .٢١
  ق١٤١٣، لجنھ التحقیق، چاپ پنجم،ال الحدیثمعجم رج، --------------  .٢٢
  ١٤١٢، مدرسة الامام الصادق(ع)، الطبعھ الثالثھ ، فقھ الصادقروحاني ، صادق ،  .٢٣
، دار الفكر للطباعة و النشر و  تاج العروس من جواھر القاموسزبیدى، سید محمد،  .٢٤

  ١٤١٤، ، بیروت، چاپ اول التوزیع
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  ١٤٣١موسسھ الامام الصادق(ع)، قم،  ،المبسوط فی علم الاصولسبحانی، جعفر،  .٢٥
، موسسھ المنار، قم،  مھذّب الأحكام في بیان الحلال و الحرام  سبزوارى، سید عبد الأعلى، .٢٦

 ١٤١٤چاپ پھارم، 
  ١٤٢٢دفترمعظم لھ،قم، چاپ سوم، ناشر، المسائل المنتخبةسیستانى، سید على،  .٢٧
  ١٨٨٩روت،، مطبعھ المرسلی، بیاقرب المواردشرتونی، سعید الخوری،  .٢٨
  ١٤١١،دار الفکر،الطبعھ الاولی،ایران،اللمعھ الدمشقیھشھید اول،محمد بن مکی،  .٢٩
، انتشارات دادرس ، روضھ البھیھ في شرح اللمعھ الدمشقیھشھید ثاني، زین الدین بن علی  .٣٠

  ١٤١٠، قم ،الطبعھ الاولي، 
  ١٤٠٨، تقریر سید کاظم حائری،بی نا، بی چاپ، مباحث الاصولصدر ، محمد باقر،  .٣١
  ١٤١٣، دفتر انتشارات اسلامى،قم،چاپ دوم،  من لا یحضره الفقیھصدوق، محمّد بن على،  .٣٢
، مؤسسھ آل بیت، قم،(بی  ریاض المسائل في بیان الاحکام بالدلائلطباطبایي، سید علي،  .٣٣

  ١٤٠٤چاپ)،
،  ، كتابفروشى مرتضوى ، مصحح: سید احمد حسینى مجمع البحرین،  طریحى، فخر الدین .٣٤

  ١٤١٦، تھران، مچاپ سو
قیومى، دفتر انتشارات اسلامى،قم،چاپ  ، مصحح ،جوادالرجال،  طوسى،محمد بن حسن .٣٥

 ١٤٢٧سوم،
  ١٤١٧،  بي جا ، نشر الفقاھھ، الطبعھ الاولى،الفھرست، ----------------  .٣٦
انتشارات قدس محمدی،قم،(بی چاپ)، النھایھ فی مجرد الفقھ والفتوی،، ----------------  .٣٧

  (بی تا)
، مؤسسة النشر الاسلامي، إرشاد الأذھان إلى أحكام الایمان مھ حلي، حسن بن یوسف ،علا .٣٨

  ١٤١٠قم ، الطبعة الأولى،
، قم، مؤسسھ الامام  تحریر الاحکام الشرعیھ علي مذھب الامامیھ،  ---------------------  .٣٩

  ١٤٢٠الصادق، الطبعھ الاولي،
، منشورات المطبعة  فة أحوال الرجالخلاصة الأقوال في معر  ،----------------------  .٤٠

  ١٣٨١،نجف، چاپ دوم، الحیدریة
، مؤسسة النشر الاسلامی  قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، ---------------------  .٤١

 ١٤١٣،قم ، الطبعة الاولى، 
  ق١٤١٥، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، الانتصارعلم الھدي ، علي بن حسین ،  .٤٢
،کتاب الحدود،مرکز فقھی تفصیل الشریعھ فی شرح تحریر الوسیلھ محمد،فاضل لنکرانی،  .٤٣

  ١٣٨٤ائمھ اطھار،قم،
  ١٤٠٥، مکتبھ سید المرعشي، قم،(بی چاپ)، کشف اللثامفاضل ھندي، محمد بن الحسن،  .٤٤
، شیراز ، الدر المنضود في معرفھ صیغ النیات والإیقاعات والعقودفقعاني، علي بن علي ،   .٤٥

  ق ١٤١٨العصر(عج) العلمیھ ، الطبعھ الأولى ،  مكتبھ مدرسھ إمام
منشورات دار   ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيفیومى، احمد بن محمد،  .٤٦

  ،قم،(بی تا) الرضي، چاپ اول
مؤسسھ نشر  دكتر حسن مصطفوى، مصحح،  اختیار معرفة الرجالكشّى، محمد بن عمر،  .٤٧

  ١٤٠٩، مشھد،(بی چاپ)،  دانشگاه مشھد
  ، بی نا ، بي جا ، بی تا،  إصباح الشیعھ بمصباح الشریعھكیدري ، محمد بن حسین ،   .٤٨
، مقرر الشیخ علي الکریمي  الدر المنضود في احکام الحدود گلپایگاني، سید محمد رضا، .٤٩

  ١٤١٢الجھرمي، دار القرآن الکریم، (بی جا)،الطبعھ الاولي،
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، منشورات، الدراسات قھ الامامیةالمختصر النافع في فمحقق حلي،جعفر بن الحسن، .٥٠
  ١٤٠٢الاسلامیھ في مؤسسھ البعثة ،طھران ،الطبعة الثانیھ. 

، انتشارات استقلال شرایع الاسلام في المسائل الحلال و الحرام،--------------------  .٥١
  ١٤٠٩تھران، الطبعھ الثانیھ،

  ١٤١٦،قم، ششم چاپ  ،نشر الھادي، اصطلاحات الأصول،  مشكینى، على .٥٢
  ١٤١٠، بیروت،چاپ اول،  ،مؤسسة الطبع و النشر بحار الأنوارلسى ، محمد باقر، مج .٥٣
  تا) (بی چاپ)،(بي، مؤسسة النشر الإسلامي ،قم ،  أصول الفقھمظفر،محمد رضا،  .٥٤
  ١٤١٠، مؤسسة النشر الاسلامي ،قم ، الطبعةالثانیة، ،المقنعةمفید، محمد بن محمد  .٥٥
(کتاب الحدود و ی احکام العتره الطاھرهانوار الفقاھھ فمکارم شیرازی، ناصر،  .٥٦

  ١٣٨٧التعزیرات)،مدرسھ امام علی بن ابی طالب،قم،
  ، قم ، چاپ اول، (بی تا) ، انتشارات دار الفكر كتاب الحدودمنتظرى ،حسین على،  .٥٧
  ، قم ، موسسة النشر الاسلامي ، بی تارجال النجاشينجاشي ، احمد بن على ، .٥٨
،دار الکتب، الاسلامیھ، تھران، ي شرح شرایع الاسلامجواھر الکلام فنجفي، محمد حسن، .٥٩

  ١٣٦٧چاپ سوم، 
مؤسسھ آل البیت علیھم  مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، نوری، میرزا حسین ، .٦٠

  ق  ھ ١٤٠٨السلام، بیروت، چاپ اول، 
                                                

من سورة زخرف في ٧٧المقصود من المالک ھوملک العذاب أو خازن الجھنم للمزید من المعلومات راجع تفاسیر آیة -  ١
  »وَ نادَوْا یا مالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ. «٩/٨٨؛ مجمع البیان  ١٨/١٢٣کتاب المیزان 

فی تحریم اتیان العراف بما  ٢٣باب  ١٣/١١٢ر.ک  المحدث النوری ، مستدرک الوسایل،لمزید من الأحادیث راجع إلی ل-٢
جملھ ما یحرم  ١١٧باب  ٢٠/٢١٣؛  الحر العاملی، وسایل الشیعھ، « لا یدخل الجنھ عاق و لا منان و لا دیوث»یکتسب بھ 

  »رق وجھھا و بدنھا و ھی تجر امعاوھا فانھا کانت قوادهاما التی کانت تح»علی النساء من مقدمات النکاح 
  منھا الروایات المتعلقة بحرمة القیادة ووساطة والتي ذکرناھا في المقدمة.-٣

  

یستعمل مصطلح أشھر في مقابل المشھور حیث أنّ عدد مؤیدي رأي أکثر من آخر.لکنّ مؤیدي القولین کثر جدا.إذا کان -٤
في مقال قلة مؤیدي قول آخر و علی حد أصابع الید في ھذه الحالة یسمی القول الأول قولا  القولین بشکل کثرمؤیدو قول

  مشھوراً والقول الثاني قولا شاذاً.
لحیلولة دون الإطالة في الکلام نتخلی عن نقل کلامھم وللمزید من المعلومات نرجو من القارئ أن یراجع إلی الکتب -٥

؛  ٢٩٨؛ فقعانی،الدر المنضود ،ص ٤٩٥،شرایع،ص١٤٢٤؛ الحلی، ٤٧١،ص٣التالیة: ابن ادریس، السرائر،ج
  .٤٣٢؛ المشکینی،مصطلحات الفقھ ، ص ٣١٨،ص٢٧السبزواری،مھذی الاحکام،ج

الّذي ضعّفھ النّجاشيّ فإنّھ المذكور في طریق  -أو المصري على اختلاف النسخ -بل الظّاھر أنّھ محمّد بن سلیمان البصريّ -٦
  رّوایةالصّدوق في ھذه ال

و أمّا ما ذكر من أنّ الرّوایة خاصّة بمن یجمع بین الذّكر و الأنثى فلا یوجب الاختصاص ظاھرا حیث أنّ سؤال الرّاوي  -٧
  كان عن القوّاد، فمع شمول ھذا العنوان بمطلق الجمع لا یوجب ذكر الخاصّ رفع الید عن العامّ

ل لم ینقلھا الکتب الرجالیة أو لم تصرح فیھا عن کونھا مجھول مجاھیل جمع المجھول،والمراد منھ روایات مجھولة حا-٨
 ٤راوٍ کمستندات خبره وسوی عبد االله بن عباس وردت تراجم  ١٢السابقة .وفي الروایات المذکورة نقل الشیخ الصدوق 

فلي)في الکتب رواة أولیین (محمد بن موسی بن المتوکل ، محمد بن جعفر النخعي، موسی بن عمران و حسین بن یزید النو
الرجالیة.علی رغم من الاختلاف في تراجمھم في الکتب الرجالیة أما في النھایة یمکن أن نعتمد علی روایات ھؤلاء الأربعة 

).اما حول تراجم السائرین ٣٧٣،٣٨و رجال النجاشي،صص ١٤٩،١٦٠،٢١٧(ر.ک خلاصھ الرجال العلامھ الحلي ،صص
حالات) أوأشیرت إشارة عابرة مثل (أبیھریره ٧م ینقل منھم شیئا في الکتب الرجالیة.(لم نر عنوانا منھم في طبقات الرواة ول

  دوسی)
یھِ عَنْ  جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِالْجَعْفَرِیَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّھِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِیھِ عَنْ ١ح-٨

  عَلِيٍّ ع قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ.
زَكَرِیَّا الْمَدَائِنِيُّ  بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّھِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد٣ُح 

  (ص) قَالَ سِحَاقُ النِّسَاءِ بَیْنَھُنَّ زِنَاءٌ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ
  نِینَ (ع) أَنَّھُ قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِ ٤ - ح
  فِقْھُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ  ٥ - ح


